
S/2003/270الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
10 March 2003
Arabic
Original: English

240303   210303    03-27758 (A)
*0327758*

رسالة مؤرخة ٣ آذار/مارس ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن مـن رئيـس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

 الإرهاب 
 .(S/ أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ (2002/1247

وقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر الثـالث المرفــق المقــدم مــن فرنســا عمــلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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مرفق الرسالة المؤرخـة ٣ آذار/مـارس ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

 مكافحة الإرهاب 
رسالة مؤرخة ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ موجهة من الممثـل الدائـم لفرنسـا 
لدى الأمم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ 

 (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
[الأصل: بالفرنسية] 

 
ردا على رسالتكم المؤرخة تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أحيـل طيـه التقريـر التكميلـي 
ـــن فرنســا إلى لجنــة مكافحــة الإرهــاب عمــلا بــالفقرة ٦ مــن القــرار ١٣٧٣  الثـاني المقـدم م

(٢٠٠١) (انظر الضميمة) 
 

(توقيع) جون مارك دي لاسابليار 
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 الضميمة 
التقرير التكميلي الثاني المقدم من فرنسا إلى لجنة مكافحة الإرهـاب عمـلا بقـرار 

   مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ 
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كما يستلزم التنفيذ الفعلي للفقرة ١ من القرار أن تكون هنـاك أحكـام قانونيـة أو 
تدابـير إداريـــة تضمــن عــدم تحويــل الأمــوال والمــوارد الاقتصاديــة الأخــرى الــتي تجمعــها 
المنظمات غير الهادفة للربح (مـن ذلـك علـى سـبيل المثـال المنظمـات الدينيـة، أو الخيريـة أو 
الثقافية) بقصد استخدامها لأغراض أخرى غير الهدف المعلن، لا سـيما لتمويـل الإرهـاب. 
الرجـاء إيضـاح مـا إذا كـانت مثـل هـذه الأحكـام أو التدابـير سـارية في فرنسـا، فضـلا عــن 
القـانون رقـم ٩٣-١٢٢ المـؤرخ ٢٩ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٣، وإذا لم تكـــن كذلــك، 

فكيف تعتزم فرنسا تكييف قانوا لتلبية الشرط المنصوص عليه في الفقرة ١ المذكورة. 
لضمان شفافية حركة الأموال التي تجمعها المنظمات أو الجمعيات المشار إليـها، تطبـق 
أحكـام قانونيـة لمراقبـة الجمعيـات والمؤسســـات تعطــي الســلطات العامــة الصلاحيــة القانونيــة 

اللازمة لمراقبة ومكافحة أنشطة المنظمات التي تنتهك القانون وتخل بالنظام العام. 
وفي فرنسـا، تحتـــل الجمعيــات والهيئــات الــتي لا تســعى إلى الربــح، مثــل المؤسســات 
والهيئـات المعرفـة في القـانون الصـادر في ١ تمـوز/يوليـه ١٩٠١، حـــيزا كبــيرا في الحيــاة العامــة 
للمجتمع وتساهم بفعالية في الحياة الديمقراطية. ولئن كانت هذه المؤسسات تتمتـع بامتيـازات 
ضريبية بحكم مركزها القـانوني، فإـا تجسـد حريـة التعبـير وحريـة الاجتمـاع بـأكثر ممـا تجسـد 

مبدأ مزاولة حقوق مالية معينة. 
ـــن الرغبــة في رصــد  وبـالمثل، فـإن المؤسسـة الخيريـة في نظـر القـانون الفرنسـي تعبـير ع
ـــة تعمــل كوســيط بــين مــانح ومســتفيد،  مـوارد لخدمـة هـدف معـين وليسـت مؤسسـة قانوني

وتتمتع، بحكم هدفها الخيري، بامتيازات مختلفة، لا سيما الامتيازات الضريبية. 
ويتبين مما تقدم أن مراقبـة عمـل أي مؤسسـة مـن قبيـل الجمعيـات الخيريـة لا يمكـن أن 
يتوقف على مراقبة الإدارة المالية للهيئات المقـرر لهـا إعفـاءات ضريبيـة (أو كمـا هـو الشـأن في 
فرنسـا، مراقبـة الدولـة للمؤسسـات الـتي تقـرر هـي، بمـا لهـا مـن سـلطات تقديريـة، إنشــاءها أو 

حلها). 
الجمعيات  - ١

ـــا قــانون ١ تمــوز/يوليــه ١٩٠١ ولائحتــه التنفيذيــة المؤرخــة ١٦ آب/  يـهدف أساس
أغسطس ١٩٠١ إلى تنظيم ممارسة إحدى الحريات العامة وليس إنشاء هيكل قانوني. 

وتشكل حرية تكويـن الجمعيـات جـزءا مـن المبـادئ الأساسـية المعـترف ـا في قوانـين 
الجمهوريـة والمنصـوص عليـها في ديباجـة دسـتور عـــام ١٩٤٦ والمشــار إليــها في دســتور عــام 
١٩٥٨. لذلك فإن لها قيمة دستورية معترفا ـا لـدى الـس الدسـتوري وفقـا لقـراره المـؤرخ 

١٦ تموز/يوليه ١٩٧١. 
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وتنادي أيضا بحرية تكوين الجمعيات العديد من الصكوك الدولية (الاتفاقية الأوروبيـة 
لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية). ومـن ثم، فـإن أي نـص 

يمكن أن يعوق ممارسة حرية تكوين الجمعيات يمكن أن ترفضه المحاكم تلقائيا. 
ويعني مبدأ حرية تكوين الجمعيات، ما لم ينص على خلاف ذلك، أن: 

لكل فرد الحرية في إنشـاء جمعيـة. ويعـني ذلـك أن مبـدأ إنشـاء جمعيـة يجـب ألا يخضـع 
ـــى ترخيــص إداري مســبق حــتى وإن كــان اكتســاب الشــخصية القانونيــة، أي  للحصـول عل
ـــك بــالحصول علــى ذلــك  الاعـتراف بالجمعيـة، بصفتـها تلـك، مرهونـا، علـى العكـس مـن ذل

الترخيص. 
ولكل فرد الحرية في الانتماء إلى أي جمعية؛ وفي المقابل فإن لكـل فـرد الحريـة في عـدم 

الانضمام إلى أي جمعية والانسحاب منها في أي وقت. 
تعريف الجمعية:  (أ)

الجمعيـة هـي اتفـاق بـين شـخصين أو أكـثر علـى الاشـــتراك في اســتغلال معارفــهم أو  �
نشاطهم بصورة دائمة من أجل تحقيق هدف محدد وليس من أجل اقتسام أرباح. 

وعند إنشاء الجمعية، يشارك الأعضاء بمعارفـهم ونشـاطهم. وفي هـذا الصـدد، تقضـي  �
الفقـرة الأولى مـن قـانون عـام ١٩٠١ بـــأن تكــون المشــاركة في المعــارف والأنشــطة 

دائمة، وهذا هو ما يميز الجمعية عن الاجتماعات العادية. 
وجميع أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق، وهذا ما يميز مثلا عقد الجمعية عن عقـد  �

العمل. 
وعــدم اســتهداف الجمعيــات الربــح لا يعــني منعــها مــن ممارســة نشــاط اقتصـــادي. 
وبـالفعل، فقـد تحولـت بسـرعة بعـض الجمعيـات المنشـــأة بموجــب �قــانون عــام �١٩٠١ إلى 
جمعيات ذات نشاط اقتصادي لهـا مـردود مـالي كبـير، مـن ذلـك علـى سـبيل المثـال الجمعيـات 

الثقافية، ومراكز التدريب المهني، والنوادي الرياضية. 
ـــرض  وـدف مراعـاة هـذه الخاصيـة، وبالتـالي تنظيـم مراقبـة إدارة هـذه الجمعيـات، يف
ـــــارس ١٩٨٥ علــــى  قـــانون ١ آذار/مـــارس ١٩٨٤ ولائحتـــه التنفيذيـــة المؤرخـــة ١ آذار/م
الأشـخاص الاعتبـاريين في نطـاق القـانون الخـاص مـــن غــير التجــار والذيــن يمارســون نشــاطا 

اقتصاديا كبيرا وضع ميزانيات سنوية. 
ـــين مراجــع للحســابات (وظيفــة  وفضـلا عـن ذلـك، يتعـين علـى هـذه المؤسسـات تعي
قانونية ومحاسبية مستقلة) يكون ملزمـا بـإبلاغ المدعـي العـام بـأي واقعـة مـن شـأا أن تعـرض 
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للخطر استمرار نشاط الشخص الاعتباري وبأي جرم يرتكب يعلم هو بوقوعـه أثنـاء ممارسـته 
لمهامه. 

عمل الجمعيات:  (ب)
الشخصية القانونية:  �

ينبغي التأكيد على التميـيز بـين الجمعيـات غـير المعلنـة والجمعيـات المعلنـة والجمعيـات 
ذات المنفعة العامة. 

وبالفعل، فلئن كان مـن الممكـن إنشـاء الجمعيـات دونمـا قيـود، فـإن الجمعيـات المعلنـة 
لدى السلطات الإدارية هي وحدها التي تتمتع بالشخصية القانونية. 

وفيما يتعلق بالجمعيات المعلنـة، ينبغـي التميـيز مـن جهـة بـين الجمعيـات �البسـيطة�، 
التي تتمتع بأهلية قانونية محدودة، والجمعيات �ذات المنفعـة العامـة� الـتي تتمتـع علـى العكـس 
من ذلك بأهلية قانونية كاملة (وهو ما يتيح لها بصورة خاصة إمكانية حيازة المباني والحصـول 

على الأموال في شكل تبرعات أو هبات). 
ولكـي تحصـل أي جمعيـة علـى الاعـتراف بأـا جمعيـة ذات منفعـة عامـة، لا يكفــي أن 
يكـون هدفـها تحقيـق منفعـة عامـة بـل يجـب أيضـــا أن يعــم نشــاطها البلــد بأكملــه. والســلطة 

الإدارية هي التي تمنح هذه الصفة أو تسحبها. 
التمويل:  �

بالإضافــة إلى المــوارد الــتي يمكــن أن يدرهــا النشــاط الاقتصــادي، يمكــن أن تحصــــل 
ـــها حــتى وإن كــان هــذا  الجمعيـات المعلنـة أو ذات المنفعـة العامـة علـى اشـتراكات مـن أعضائ
الإجراء غير إلزامي. ومع ذلك، فـإن قيمـة الاشـتراك في أي جمعيـة معلنـة أو ذات منفعـة عامـة 
يجب ألا تكون مرتفعة جدا، وإلا اعتـبرت عطيـة (هبـة) ووجـب إلغاؤهـا، ذلـك أن أي جمعيـة 

من هذا النوع ليست مؤهلة للحصول على الأموال ذه الطريقة. 
ويمكن أيضا أن تستفيد الجمعية من أي موارد أخرى تدرها أنشطتها الخاصة. 

وأخـيرا يمكـن لأي جمعيـة معلنـة و/أو ذات منفعـة عامـة أن تحصـل أيضـــا علــى تمويــل 
حكومي في شكل إعانة من الدولة أو من مؤسسة محلية. ولما كانت المنحة تقـدم بقـرار إداري 
منفرد، فإا تندرج ضمن اختصاص الولايات القضائية الإدارية بقدر ما يتعلق الأمـر بـالتحقق 

من مشروعية القرار. 
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ويسـتلزم منـح هـذه الإعانـة الماليـة أن تمـارس الهيئـة العامـة المقدمـة للإعانـة رقابـة علــى 
الجمعية (بيان بالنشـاط، ميزانيـة تقديريـة، بيانـات حسـابية، مسـتندات النفقـات...) تتـم علـى 
مرحلتين: الأولى، عند تقديم الجمعيـة طلـب الحصـول علـى الإعانـة الماليـة والثانيـة، بعـد تقـديم 

بيان عن الاستخدام الفعلي للأموال. 
وحرصـا علـى تحقيـق الشـفافية في اسـتخدام الأمـــوال العامــة، يفــرض قــانون ١ آذار/ 
مارس ١٩٨٤ على الجمعيات التي تتلقى مبالغ سنوية تزيـد علـى ٠٠٠ ١٥٠ يـورو في شـكل 
إعانات من الهيئات العامة أن تكون لها ميزانيات وحسابات ختامية معـززة بمسـتندات، تخضـع 

L من القانون التجاري).  جميعها لإشراف أحد مراجعي الحسابات (المادة 6/2-4 
حل الجمعيات:  �

يمكـن للجمعيـة أن تـزول بعـد حلـــها بشــكل طوعــي (بموجــب قــرار خــاص أو بنــد 
نظامي)، بموجب نص قانوني، أو جزاء قضائي أو إداري. وقـد قبلـت المحكمـة الأوروبيـة مبـدأ 
الحـل كجـزاء يفــرض علــى حــزب سياســي يرمــي إلى بلــوغ هــدف يتعــارض مــع الاتفاقيــة 
الأوروبية لحماية حقوق الإنسان (انظر الحكـم الصـادر عـن المحكمـة الأوروبيـة لحمايـة حقـوق 

الإنسان ضد حزب الرفاه الإسلامي التركي). 
الجزاءات القضائية  �

ينص القانون المؤرخ ١ تموز/يوليه ١٩٠١ على بطلان الجمعيات الــتي تتأسـس لنصـرة 
قضية أو بلوغ غاية غير مشروعة تتعارض مع القوانين والآداب العامة، أو ترمي إلى النيـل مـن 
سلامة الإقليم الوطني والشكل الجمهوري للحكـم. وتصـدر المحكمـة الابتدائيـة قـرار البطـلان، 
إما بناء على التماس من شـخص معـني، أو بنـاء علـى طلـب النيابـة العامـة. ومـن أجـل إصـدار 
قرار بحل الجمعية، ينبغي للمحكمة ألا تنظر في الغايـة مـن الجمعيـة المنصـوص عليـها في النظـام 
الأساسي فحسب، وإنما أيضا في الغايـة الـتي تسـعى الجمعيـة فعـلا إلى بلوغـها. ولا يشـترط أن 

تكون الأفعال المرتكبة محظورة. فالإجراء هو إجراء مدني. 
وإجـراء حـل الجمعيـة بوصفـها شـخصا اعتباريـا لا علاقـة لـه بتحريـك أيـــة إجــراءات 
جنائية في النهاية ضد أعضاء أو قادة الجمعية بوصفهم أشخاصا طبيعيين وحـتى ضـد الشـخص 
الاعتبـاري نفسـه الـذي يمكـن أيضـا أن يصـدر قـرار بحلـه كعقوبـة جزائيـة عندمـا ترتكـــب، في 
الأحوال التي ينص عليها القانون أو النظام، جرائم لحساب هؤلاء الأشخاص مــن قبـل هيئـام 

أو ممثليهم (المادة ١٢١-٢ من قانون العقوبات). 
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الجزاءات الإدارية:  �
يسمح القانون، المؤرخ ١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٣٦، بالقيام، بموجـب مرسـوم مـن 
مجلس الوزراء، بحل الجماعات المحاربة والميليشيات الخاصة التي تتخذ شـكل جمعيـات معلنـة أو 
غـير معلنـة والـتي تدعـو إلى الخـروج إلى الشـوارع في مظـاهرات مســـلحة، وتكــون منظّمــة في 
صورة جماعات محاربة وميليشيات خاصة، وتدعو إلى التميـيز والكراهيـة والعنـف علـى أسـاس 
عرقـي، أو تقـوم بتصرفـات داخـل الإقليـم الفرنســـي أو انطلاقــا منــه للتحريــض علــى أعمــال 
إرهابية في فرنســا أو في الخـارج. وتعتـبر إعـادة تشـكيل جمعيـة أو جماعـة منحلـة جريمـة جنائيـة 

هي الأخرى. 
واتخذ هذا التدبير، على سبيل المثال، مؤخرا ضـد حركـة متطرفـة قـام أحـد أعضائـها 

في ١٤ تموز/يوليه ٢٠٠٢ بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية الفرنسية بواسطة سلاح ناري. 
المؤسسات  - ٢

تحمل عبارة �مؤسسة� في القانون الفرنسي معنيين: 
تشكيل تعاقدي يقرر بموجبه شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو اعتبـاريين تخصيـص  -
أموال أو حقوق أو موارد بشكل لا يمكن الرجـوع عنـه مـن أجـل القيـام بنشـاط ذي 

منفعة عامة لا يبغي الربح. 
شخص اعتباري ينشأ بموجب عقـد، في إطـار القـانون الخـاص، يرتبـط بـه شـخص أو  -

عدة أشخاص. 
وقد تطور قانون المؤسسات من الناحية العملية، على الأقل حتى صدور قـانون رعايـة 

الآداب والعلوم والفنون في ٢٣ تموز/يوليه ١٩٨٧، دون سند تشريعي. 
ـــد تكويــن الجمعيــات المــؤرخ ١ تمــوز/يوليــه ١٩٠١ لا يشــمل  فالقـانون المتعلـق بعق
المؤسسات التي تستفيد، في الواقع، من نظام معين ويتم تنظيمها لفترة طويلــة اسـتنادا فقـط إلى 
الأحكـام القضائيـة لـس الدولـة، بــالرغم مــن أن الثقــل الاقتصــادي للقطــاع الخــاص الــذي 
لا يبغـي الربـح في فرنسـا (مـا يزيـــد علــى ٣٠ مليــار يــورو) يعــود في الجــزء الأكــبر منــه إلى 

المؤسسات. 
وقدم القانون المؤرخ ٢٣ تموز/يوليه ١٩٨٧ تعريفا قانونيا للمؤسسـة، وأنشـأ القـانون 
ـــة  المـؤرخ ٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٠ نظامـا قانونيـا بحـدود دنيـا ينطبـق علـى المؤسسـات ذات المنفع

العامة. 
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ولا تنحصر مبررات هذا النظام، وبالتالي مراقبة تنفيذه، في الاعتبـارات الاقتصاديـة أو 
الضريبية، وإنما تشمل أيضـا تـأمين احـترام إرادة المؤسسـين والمـانحين في بلـوغ الهـدف المنشـود 
وضـرورة كفالـة الاحـترام المتواصـل للمنفعـــة العامــة (ولا ســيما مــن حيــث اســتحقاق المزيــة 

الضريبية الممنوحة للمؤسسة). 
ــة  وبمـا أن الهيكـل التنظيمـي لا يتضمـن أعضـاء أو جمعيـة عامـة، لا بـد أن تكـون الرقاب

على المديرين من خارج المؤسسة. 
الرقابة على المؤسسات:  (أ)

تمارس الرقابة على المؤسسات على مستويين: 
منذ إنشاء المؤسسة:  �١�

يعني مجلس الدولة، السلطة القضائيـة الإداريـة العليـا الـتي يطلـب إليـها الـرأي في مـدى 
ـــن الإجــراءات  شـرعية المؤسسـة وتقيدهـا بـالقواعد العاديـة، وقبلـه الوزيـر المختـص بـالتحقق م
بالتدقيق في مشروع النظام الأساسي الذي ينبغي ألا يكون متطابقا مع النمـاذج الـتي تقترحـها 
الإدارة فحسب، وإنما أن يستوفي أيضـا شـروط صحـة المؤسسـة: الرغبـة الأصليـة للمؤسسـين، 
وطابع المنفعة العامة للـهدف المنشـود، والكشـف بشـكل دقيـق عـن هويـة المسـتفيد مـن أمـوال 

الأوقاف. 
ويتوقف على هذه الرقابة اعتراف الحكومة بطابع المنفعة العامة للمؤسسة. 

ويعتـبر هـذا القـرار الحكومـي الـذي يشـكل البـذرة الحقيقيـة لإنشـــاء المؤسســة، قــرارا 
ــه  سـيادياً تتخـذه السـلطات العامـة، فمـن المتعـين صـدور إذن بإنشـاء المؤسسـة. ومعـنى ذلـك أن

لا توجد في فرنسا الحرية لإنشاء المؤسسات بعكس الوضع بالنسبة لإنشاء الجمعيات. 
وفي قرار الاعتراف بالمؤسسة هذا ضمان لجدية المشروع وقانونيته واستحقاقه ممـيزات 

معينة، أهمها ضريبية. 
أثناء عمل المؤسسة:  �٢�

يقضي القانون الفرنسي بضرورة حصول المؤسسات ذات المنفعة العامة على أذونـات 
مسبقة قبل قبول الهبات والأموال الموقوفة لها. 

وتشكِّل الوصاية الإدارية رقابـة مشـددة للغايـة تحـد مـن قـدرة المؤسسـات علـى قبـول 
الأموال. وفيما يتعلق بشكل خاص بجمع المال من الجمهور، ينبغي للمؤسسات، أسوة بغيرهـا 
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من المنظمات التي ترغب في جمع المال ذه الطريقة، أن تستصدر تصريحا مسبقا بذلـك (ببيـان 
القصد من عملية جمع المال وطرائق الجمع) من السلطة الإدارية المختصة (المحافظ). 

كمـا تصـاحب الدعـوة إلى التمويـل العــام إجــراءات رقابيــة يمارســها ديــوان المحاســبة 
والمفتشـية العامـة للشـؤون الاجتماعيـة (مراجعـة المصروفـات والرقابـة المحاسـبية والكشـف عـــن 

هوية المستفيدين وما إلى ذلك). 
وأخيرا، تخضع المؤسسات ذات المنفعة العامة لرقابة �من الداخل� إذ يكون ممثل عـن 

الدولة عضوا بحكم الوظيفة في مجلس الإدارة. 
الجزاءات:  (ب)

يمكـن أن يـؤدي عـدم احـترام الشـــروط المفروضــة علــى المؤسســات إلى قيــام الدولــة 
بسحب الاعتراف ا كمؤسسات ذات منفعة عامة، وبالتالي إلى زوال المؤسسة بحد ذاا. 

والحيطة التي يتسم ـا منـع هـذه الأعمـال الإجراميـة والكشـف عنـها وقمعـها تسـمح 
بحصر وتغطية الحيز الذي تعمل ضمنه المنظمات الإرهابية وحرماـا مـن إمكانيـات الاسـتمرار 
وشـلّها بقـدر الإمكـان قبـل أن ترتكـب أعمـالا أشـد خطـورة. فلكـي تكـون جـــهود مكافحــة 
الإرهاب على أقصى قــدر مـن الفعاليـة، يتعيـن عليـها أن تحـدد الهيـاكل اللوجسـتية للمنظمـات 

الإرهابية. 
وتجـدر الإشـارة إلى إمكانيـة تحميـل الجمعيـات بوصفـها أشـخاصا اعتبـاريين مســؤولية 

جنائية إذا ما ارتكبت أو مولت أعمال إرهابية لحساا من قبل هيئاا أو ممثليها. 
في ما يتعلق بالفقرة الفرعية (جيم ) من الفقرة ١ من القرار، الرجاء وصف الإجراء المتبـع 
ـــة، ســواء كــانت  لتجميـد مـا يمتلكـه الإرهـابيون مـن أمـوال، بنـاء علـى طلـب سـلطة أجنبي

الدولة التي تتبعها السلطة عضوا في الاتحاد الأوروبي أم لم تكن 
حينما تطلب إحدى السلطات الأجنبيـة، سـواء كـانت عضـوا في الاتحـاد الأوروبي أم 
لم تكن، من وزارة الخارجية تجميد أموال الإرهابيين، تلتمس هذه الأخيرة آراء الوزارات الـتي 
يمكن أن تكون معنية بالأمر (وزارات الماليـة والداخليـة والدفـاع والعـدل). ويمكـن اتخـاذ قـرار 
بشأن هذا الطلب بعد التشاور بين الـوزارات المذكـورة. ويجـوز للحكومـة الفرنسـية، بموجـب 
المـادتين L151-1 و L151-2 مـن القـانون النقـــدي والمــالي أن تفــرض تدابــير لتجميــد الأمــوال 
بمرسـوم وطـني، إلا أن الإجـــراء المتبــع بصفــة عامــة هــو إدراج الكيــان أو الفــرد علــى قائمــة 
المنظمـات الإرهابيـة الـتي وضعتـها لجنـة الجـزاءات المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧، إذا مـــا ثبــت 
ـــتي تــدور في فلكــها، أو علــى القائمــة  وجـود صـلات لهـا مـع �القـاعدة� ومـع التنظيمـات ال
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الأوروبيـة (الموقـف الموحـد الـذي اعتمـد في ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ لتنفيـذ القــرار 
١٣٧٣ الصــادر عــن مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة). وتطبــق علــى الفــور القاعدتـــان 
ــــة  الأوروبيتـــان التنظيميتـــان اللتـــان وضعتـــا في إطـــار هذيـــن الإجراءيـــن (القـــاعدة التنظيمي
٢٠٠٢/٨٨١ المؤرخـة ٢٧ أيـــار/مــايو ٢٠٠٢ والقــاعدة التنظيميــة ٢٠٠١/٢٥٨٠ المؤرخــة 
٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١) وتقضي هاتان القاعدتان بتجميد أمـوال الإرهـابيين دونمـا 

حاجة إلى اللجوء إلى إجراء التجميد الوطني. 
يقتضـي التنفيـذ الفعلـي للفقـرة الفرعيـة (هــ ) مـن الفقـرة ٢ مـن القـرار أن تكفـــل  �
الـدول تقـديم الأشـخاص الذيـن يشـاركون في تمويـل أعمـال إرهابيـة أو تدبيرهــا أو 
ـــرض،  الإعـداد لهـا أو ارتكاـا أو دعمـها إلى العدالـة، وأن تقـوم، لتحقيـق هـذا الغ
ـــر، دون إبطــاء، بغيــة متابعتــه، أو أن  بتنبيـه السـلطات المختصـة فيـها إلى هـذا الأم
تسلم الأشخاص المعنيين. وينطبق هذا الحكم بدون أي اسـتثناء، بغـض النظـر عمـا 
إذا كـانت الجريمـة قـد ارتكبـت علـى أراضـي الدولـة أو خارجـها. الرجـاء إيضـــاح 
ما تقوم به فرنسا، لتنفيذ الفقــرة الفرعيـة (هــ) مـن الفقـرة ٢، مـن حيـث معاملتـها 
لأجنبي موجود في فرنسا ارتكب عملا إرهابيا فيها (بصفة مشارك مثلا) أو خارج 
فرنسا ضد دولة أخرى أو مواطنيها. هل من الممكـن بموجـب التشـريعات الحاليـة، 

أو التشريعات التي يحتمل اعتمادها، ملاحقة هذا الشخص في فرنسا 
إن لم تسلمه فرنسا؟  -

أو قبل أن تدينه محكمة أجنبية؟  -
تستدعي الإجابة على هذا السؤال التمييز بين حالتين مختلفتين تمام الاختلاف: 

حالة أجنبي ارتكب في الإقليم الوطـني أعمـالا إرهابيـة أو قـام بتمويـل أعمـال  �١�
إرهابية دف التعرض لمصالح دولة ثالثة ما أو مواطنيها: 

في هذه الحالة، يؤول للسـلطات القضائيـة الفرنسـية اختصـاص النظـر في هـذه الأفعـال 
بموجب أحكام المادة ١١٣-٢ من قانون العقوبات التي تنص علـى نطـاق صلاحيـة السـلطات 
القضائية الجنائية استنادا إلى معيـار الاختصـاص الإقليمـي، بغـض النظـر عـن جنسـية الضحايـا. 
فيمكن والحالة هذه رفع دعوى ضد مرتكـب الجريمـة، شـريطة ألا يكـون لـدى فرنسـا أي نيـة 

لتسليمه وألا يصدر بحقه في الخارج حكم ائي على الأفعال نفسها. 
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ـــه مرتــين�  وينبغـي التذكـير بأنـه تطبيقـا لمبـدأ �عـدم معاقبـة الشـخص علـى الجـرم ذات
(المادة ١١٣-٩ من قانون العقوبات)، تلغـى الدعـوى المدنيـة في فرنسـا (وتسـتحيل الملاحقـة) 

ما أن يصدر بحق هذا الشخص حكم ائي في الخارج على الأفعال نفسها. 
وتتسم شروط تطبيق معيار الاختصاص الإقليمي بمرونة خاصـة في القـانون الفرنسـي. 
إذ يكفي أن يكون عنصـر واحـد مـن الجريمـة قـد ارتكـب في الأراضـي الفرنسـية ليصبـح لـدى 

السلطات القضائية الفرنسية اختصاص النظر فيها. 
كمـا أن الاشـتراك في فرنسـا في ارتكـاب جريمـة إرهابيـة في الخـارج يدخـــل في نطــاق 
اختصاص السلطات القضائية الفرنسية بموجـب المـادة ١١٣-٥ مـن قـانون العقوبـات، وذلـك 

بشرطين هما: 
مـن جهـة، تطـابق موقـف الطرفـين (فرنسـا والبلـد الثـالث) فيمـا يتعلـق بتجـريم الفعـــل 
الرئيسـي، ومـن جهـة أخـرى، التحقـق مـن أن الجريمـة ثبتـت بقـرار ـائي مـن هيئـة قضائيـــة في 

الدولة الثالثة. 
ـــة أو قــام بتمويــل  حالـة أجنـبي ارتكـب خـارج الإقليـم الوطـني أعمـالا إرهابي �٢�

الإرهاب دف التعرض لمصالح دولة ثالثة أو مواطنيها: 
وتتعلق هذه الفرضية ببساطة بارتكاب أجنبي لأعمال إرهابية في الخارج ضـد ضحايـا 
أجانب. وفي هذه الحالة، يجوز رفع دعوى ضد ارم في فرنسـا، حـتى وإن كـان الضحايـا مـن 
غير الفرنسيين ولم تسـتهدف مصـالح الدولـة الفرنسـية. وينطبـق الأمـر نفسـه حـتى لـو لم يكـن 
ـــة (وهــذا مبــدأ تبينــه صراحــة المــادة ٦٨٩ مــن قــانون  الشـخص المعـني إلا مشـاركا في الجريم

الإجراءات الجنائية). 
إلا أن الأســـاس القـــانوني لهـــذا الاختصـــــاص مختلــــف. إذ يتعلــــق الأمــــر بأحكــــام 
المادة ٦٨٩-١ من قانون الإجراءات الجنائية الذي يؤسـس لاختصـاص �شـبه عـالمي� تمتلكـه 
السلطات القضائية الفرنسية للنظر في أخطر الجرائم التي تنـص عليـها الاتفاقيـات الدوليـة. وفي 

ما يلي بعض هذه الاتفاقيات التي تتناول بالتحديد الأعمال الإرهابية: 
الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب الـتي وُقعـت في ستراسـبورغ في ٢٧ كـانون الثـاني/  -
ينـاير ١٩٧٧، واتفـاق دبلـن المتعلـق بتطبيـق هـذه الاتفاقيـة الـــذي وُقــع في ٤ كــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٧٩؛ 
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية التي اعتمدت في فيينا في ٣ آذار/مارس ١٩٨٠؛  -
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اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـــد ســلامة الملاحــة البحريــة وتطبيــق  -
البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة المنشـآت الثابتـة 

الموجودة على الجرف القاري، اللذان أُبرما في روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨؛ 
اتفاقية الاستيلاء غير المشروع على الطـائرات، الـتي وُقعـت في لاهـاي في ١٦ كـانون  -

الأول/ديسمبر ١٩٧٠؛ 
البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران  -
المدني الدولي، الذي أُبرم في مونتريـال في ٢٤ شـباط/فـبراير ١٩٨٨، المكمـل لاتفاقيـة 
قمـع الأعمـال غـير المشـــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني الــتي أُبرمــت في 

مونتريال في ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١؛ 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، التي فُتح باب توقيعها في نيويـورك  -

في ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨؛ 
ـــورك في ١٠  الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، الـتي فُتـح بـاب توقيعـها في نيوي -

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. 
غـير أن ثمـــة شــرطا لتطبيــق معيــار اتســاع الاختصــاص الممنــوح للســلطات الجنائيــة 
ــــة في الإقليـــم الوطـــني،  الفرنســية وهــو وجــود الشــخص الــذي يفــترض أنــه ارتكــب الجريم

ما يتناسب مع الفرضية التي تتمسك ا اللجنة في سؤالها. 
ــاء  ويجـوز تحريـك هـذه الدعـاوى بموجـب إخطـار رسمـي مـن السـلطات الأجنبيـة أو بن
على شكوى من جانب الضحية. ويمكن الإشارة في هـذه النقطـة إلى أن الادعـاء بـالحق المـدني 
يتيـح لضحيـة الفعـل الجنـائي إمكانيـة تحريـك الدعـــوى العموميــة. وحينمــا ترتكــب الأعمــال 
الجرميـة في الخـارج، فـإن أمـر رفـع هـذه الدعـاوى يعـود مـن الناحيـة الجنائيـة إلى النيابـة العامــة 

(المادة ١١٣-٨ من قانون العقوبات). 
وهنا أيضا، فإنه لا أهمية لرفـض فرنسـا مسـبقا تسـليمها الشـخص المعـني، ويجـوز رفـع 
دعـوى ضـد هـذا الشـخص في فرنسـا مـا دام لم يصـدر بحقـه هـو نفسـه أي حكـم ـائي علــى 

الأفعال نفسها. 
ــم  الرجـاء تقـديم تقريـر عـن حالـة التصديـق والتطبيـق الداخلـي لاتفاقيـة منـع الجرائ �
المرتكبـــة ضـــــد الأشــــخاص المتمتعــــين بحمايــــة دوليــــة، بمــــن فيــــهم الموظفــــون 
الدوليـــون،والمعاقبـــة عليـــــها، الــــتي اعتمدــــا الجمعيــــة العامــــة في ١٤ كــــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٧٣. 
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قُدم إلى الجمعية الوطنية في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ مشروع القانون المتعلـق 
بالانضمام إلى اتفاقية منع الجرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة، بمـن فيـهم 
الموظفـــون الدوليـــون، والمعاقبـــة عليـــها، الـــــتي اعتمدــــا الجمعيــــة العامــــة في ١٤ كــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٧٣. وفي ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، تم تعيين مقرر، ومــن المزمـع أن 
تعكف لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعيـة الوطنيـة علـى درس نـص المشـروع في الأسـابيع 

القادمة قبل عرضه على الجمعية الوطنية للتصويت. 
 


